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 25   سخلاصة الدر 

 
 

ن الجمل التامّة والناقصة   الفرق بي 

ز بأنها تعير عن فكرة مكتملة يمكن السكوت عليها، فهي تشير إلى   :الجمل التامّة
ّ
مثل "المفيد عالم"، تتمير

ز موضوع ومحمول بحيث يحتفظ كل منهما باستقلاله   .نسبة غير اندماجية بير

   :الجمل الناقصة
ّ
للتوقف عندها لأنها تشير إلى نسبة اندماجية، تجعلها غير  مثل "المفيد العالم"، لا تصح

ي النسبة إلى مفهوم واحد
 .مكتملة، بحيث تدمج طرفز

الآخر قوة كلمة   :التفسي   ي 
فز تجعلها  اندماجية  نسبة  إلى  العلاقة  تحوّل  الناقصة  الجملة  إن  القول  يمكن 

ي تضمن اكتمال المعتز 
 .واحدة، بينما الجملة التامّة تحتفظ بالنسبة غير الاندماجية الت 

كة   الدلالات الخاصة والمشير

الخاصة أو   :الدلالات  "الصعيد"  دلالة كلمة  مثل  الفقهية،  المسائل  ببعض  خاصة  لفظية  دلالات  هي 

 .""الكعب

كة ي الاستنباط الفقهي على نحو عام، كدلالة الأمر على الوجوب.  :الدلالات المشير
ي تدخل فز

هي الدلالات الت 

عية ي استنباط الأحكام الشر
 عناصر أساسية فز

ّ
ي علم الأصول على الدلالات العامة، لأنها تعد

ز فز كير
 .يتم الي 

 دلالة الأمر والنه  

 "دلالة "الأمر

ة
ّ
ي قد الطلبمثل "آمرك بالصلاة"، يدل على   :الأمر بالماد

ا تمامًا لكلمة "الطلب" الت 
ً
، لكن لا يكون مرادف

يعي الصادر من مقام أعلى . بينما كلمة "الأمر" تشير إلى الطلب التشر يعي ي والتشر
 .تشمل الطلب التكويتز

"، وهي تختلف عن المادة لكونها توحي بمزيد من التوجّه إلى التنفيذ المباشر  :الأمر بالصيغة  .مثل "صَلِّ

ة الأمر
ّ
ء"، أو "الغرض"،  :دلالة ماد ي

ة الأمر لغويًا على معانٍ أخرى مثل "الشر
ّ
إلى جانب الطلب، قد تدل ماد

 .ما يجعلها تحتاج إلى قرينة لتحديد المقصود 

ة الأمر تدل على الوجوب أو   :دلالة الطلب على الوجوب أو الاستحباب
ّ
يتم النقاش حول ما إذا كانت ماد

 .تناسب الاستحباب، ويحتاج ذلك إلى توضيح يعتمد على السياق أو قرائن إضافية 


